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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
العلم  و اما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي•

بادئ  مالإجمالي فالنهي و ان ل  يكن ثابتا على كمل قدمدير و لكمن 
*زهو كدف فاي التني امعلومة الثبوت إجمالا على كل حال و النهي 

لأن ما يدخل في العهدة انما هو روح الحك  و ان لم  يجعمل الممولى 
ثابم  خطابا على طبده لعدم الحاجة إليه أو لاستهجانه فالركن الأول

ه لأن العل  الإجمالي بالتكليف يشمل العل  الإجمالي بمبادئ
ز بل لا بمد سيظهر أن معلومية مبادئ الحك  ليس  كافية في التنجي*•

الشمهيد من امكان التنجيز عدلاً و هو مفدود هنا كما سيصرح به السيد
(مهدي الهادوي الطهراني. ) في بيان المسألة على مسلك العلية

285: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
لال و يجب ان يفسر عدم التنجيز على أساس اخمت•

الركن الثالث أي ان الأصمل الممنمن يجمري فمي 
في الطرف المددور بلا معارض إذ لا معنى لجريانه
ا فمي الطرف غير المددور لأن إطلاق العنان قشريع
ل العلم  مورد قديد العنان قكوينا لا محصل له فينح
الإجمالي حكما هذا على مسلك الاقتضاء 

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
زا و اما على مسلك العلية فأيضاً لا يكون العلم  الإجممالي منجم•

نجيمز همو لأنه ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل قدمدير لأن الت
علم  الطرف غير المددور كما لا يعدمل قالدخول في العهدة عدلا و 

رط و يشمت*الخطاب به لا يعدل قنجزه و دخوله في العهمدة عدملا
عند أصحاب هذا المسلك ان يكون العل  الإجمالي منجمزا لكملا

[.1]الطرفين 
ز بل لا بد قد مرأن معلومية مبادئ الحك  ليس  كافية في التنجي*•

من امكان التنجيز عدلاً و هو مفدود هنما و قمد صمرح بمه السميد
(مهدي الهادوي الطهراني. ) الشهيد هنا

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
•______________________________
ور للمكلمف إذا ل  يتحصص الفعل إلى حصتين مددور و غير مددور جرى ذلك في طرف الواجب المردد بين طرفين أحدهما غير مدد: قد يدال-[1]•

.مع انه لا إشكال في عدم قمامية الركن الأول من أركان العل  الإجمالي فيه
ن المحبموب لا في طرف الوجوب يمكن ان قكون الددرة شرطا في الاقصاف بحيث من دونها لا حاجة للمولى إلى الفعل فلا محبوبيمة لا ا: فانه يدال•

غض، و لا في المبيتحد  و هذا بخلاف الحرام أو المبغوض فان الددرة عليه التي قعني الددرة على العصيان لا يمكن ان قكون دخيلة لا في المبغوض
رام رك الحمنع  يمكن ان قكون الحصة الاختيارية لا الاضطرارية هي المبغوضة إلّا ان هذا معناه بحسب الحديدة ان الددرة علمى امتثمال الحرممة و قم

.دخيلة في الاقصاف كما لا يخفى
:نع  يمكن ان يناقش في قمامية الركن الأول من أركان منجزية العل  الإجمالي في المدام بأحد امرين•
ا بمان يكمون ربما يكون الملاك في النهي من جهة المصلحة في الترك لا المفسدة في الفعل فإذا احتمل ذلك كان الشك في الاقصماف وارد-الأول•

لى كليف فعليا عالترك غير الاضطراري الدهري هو الواجد للملاك كاحتمال اختصاص الملاك بالفعل الاختياري في الواجب فلا يكون العل  بروح الت
.كل قددير

لعجمز مانعما فإذا كمان ا-سواء كان خطابا أو ملاكا-ان الركن الأول انما هو قعل  العل  الإجمالي بما يدخل في العهدة و يتنجز على المكلف-الثاني•
دم المنجزيمة في قخريج ع( قدس سره)كما اعترف به سيدنا الأستاذ -عن الخطاب الشرعي كان مانعا لا محالة عن حك  العدل بالتنجز و ح  الطاعة

ددير بمل بلحما  و معه لا يكون العل  الإجمالي في المدام علما إجماليا بما يدخل في العهدة و يدبل التنجز على كل ق-في المدام على مسلك العلية
.لدول بهااءة العدلية على اما يصلح للدخول في العهدة قكون الشبهة بدوية فلا يتوقف التأمين في المدام على اختلال الركن الثالث بل قجري حتى البر

ال فيه لمو لا التمرخيص انه بعد العل  بفعلية الملاك في أحد الطرفين يكون الشك في قحدده لو اقتح  الطرف المددور فيحك  العدل بالاشتغ: و دعوى•
.الشرعي

ان الشك في قعلده بأن المنجز عدلا ما إذا شك في قحصيل امتثال التكليف المعلوم قعلده بفعل كما في موارد الشك في المحصل لا ما إذا ك: مدفوعة•
فملا مدمدورابالطرف المددور أو غير المددور كما في المدام فان هذا من الشك في التكليف و انه فيما يكون مددورا ليكون منجزا أو فيمما لا يكمون

.يكون منجزا

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ا و همو مم-و اما البحث في المدام الثاني•
إذا كممان أحممد طرفممي العلمم  الإجمممالي 

فدمد ذهمب . خارجا عن محمل الابمتلاء
ي العل  الإجمالعدم منجزية إلى المشهور
، الأستاذفي ذلك خالففيه و 

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ل في باشتراط الدخوذلك إثباقا و نفيا ربطواو قد •

روا ، فالذين أنكمحل الابتلاء في صحة التكليف
منجزية هذا العل  استندوا في ذلك إلى ان الدخول

جمالي في محل الابتلاء شرط في التكليف فلا عل  إ
ء، و بالتكليف مع خروج أحد طرفيه عن محل الابتلا

الدخول السيد الأستاذ حيث أنكر اشتراط التكليف ب
.  في محل الابتلاء أقر منجزية العل  الإجمالي

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

هممذا العلمم  عممدم منجزيممة و سمموف يتضممح ان •
تمى بهذه المسألة أصملا بمل حلا يرقبطالإجمالي 
روج عمن بفعلية التكليف في موارد الخعلى الدول 
ظهر كما هو الصحيح على ما سوف يمحل الابتلاء

.لا يكون هذا العل  الإجمالي منجزا
.و قفصيل الكلام في ذلك•

286: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ان وصف الدخول في محمل الابمتلاء كمالعجز•
مملاك الحديدي لا يمكن ان يكون دخيلا في ال

لأن هذا الوصف لا يمكن ان يكمون محصصما 
للفعل إلى حصة داخلة فمي محمل الابمتلاء و
حصة غير داخلة فيمه إذ فمرض وقوعمه همو 

، [1]فرض دخوله في محل الابتلاء لا محالة 

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



11

ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و عليه فالملاك محرز على كمل حمال و همذا •
ط وحده كاف في التنجيز و لمو فمرض اشمترا
حمل التكليف و الخطاب بوصف الدخول في م

يف الابتلاء لما عرف  من ان إحراز روح التكل
عمدم و مباديه يكفي في التنجيز و لمو فمرض

النهي لاستهجانه أو لغويته 

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
علممى ان الصممحيح عممدم اشممتراط التكليممف بمعنممى الخطمماب•

بالدخول في محل الابتلاء إذ لا وجه لمذلك فانمه إن ادعمي 
ن جبايمة استهجان إطلاق الخطاب للفدير المستضعف بالنهي ع

ون الضرائب مثلا التي هي خارجة عن محل ابتلائه و ممن شم 
السلاطين فمن الواضح ان همذا الاسمتهجان مربموط بجهمات 

ى مع عرفية في باب المحاورة و لهذا يثب  هذا الاستهجان حت
تراض قدييد النهي بالمدخول فمي محمل ابتلائمه و يرقفمع بماف
مما إذا الخطاب عاما و بنحو الدضية الحديدية للنماس جميعما ك

.قال لا يجوز لأحد ان يظل 
287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ل و و ان ادعي لغوية الخطاب بمعنى الجع•
الاعتبممار أو بمعنممى التحريممك المولمموي

رج باعتبار ضمان عدم صدور الفعل الخما
عن محل الابمتلاء فيكمون صمدوره ممن 

.المولى عبثا و لغوا

287: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ان همذا لمو قم  فدمد يمت  فمي -أولا: فالجواب•

ة و لا الخطابات الجزئية و التي فيها م ونمة زائمد
ق خطابمه يت  فيما إذا كان استفادة التحري  بإطلا

ه إذ لميس فيم*لحالة الخروج عن محل الابتلاء
.م ونة زائدة

خمارج عمن الخارج عمن محمل الابتلاءلكن *•
لهادوي مهدي ا)الإطلاق بالدرينة اللبية المرقكزة 

(الطهراني
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
مكمين يكفي فائدة للنهي و الزجر ق-و ثانيا•

ه علمى المكلف من التعبد بتركه و الإقيمان بم
ده انمه ، و قد نثب  في الف*وجه قربي حسن

يكفي فمي العباديمة وجمود دال النهمي و ان
.انض  إليه دال آخر غير محرم

هذا المددار من الفائمدة لا يكفمي لشممول*•
(مهدي الهادوي الطهراني)الإطلاق له عرفا 

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و ان ادعممي اسممتحالة الخطمماب و التحريممك •
المولوي لأنه قحصيل للحاصل 

مضافا إلمى مما قدمدم ممن فائمدة -فالجواب•
حصميل قمكين المكلف من التعبمد بتركمه ان ق

الحاصل عبارة عمن قحصميل اممر فمي طمول 
حصوله و هو المحال، 

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ل ما نحن فيه ليس كذلك و انما همو قحصميو •
مما في عرض قحصيل آخمر فيصمبح كمل منه

بالفعل جزء للعلة 
فالمكلف يوجد له زاجران عن الفعل أحمدهما •

الطبع و الخروج عن محمل الابمتلاء و ارخمر 
.النهي المولوي

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
على ان إشمكال قحصميل الحاصمل فمي خطماب •

لزجمر المولى لو أريد به اللغوية و عدم الفائدة في ا
د بمه التشريعي رجع إلى الدعوى السابدة، و ان أري
ممن قحصيل الحاصمل بمعنماه الفلسمفي المحمال ف

الواضممح ان التحصمميل التشممريعي هممو المجعممول
ي و بالخطاب و الحاصل انما هو الحصول التكموين

.أحدهما غير ارخر
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ون ان الخروج عن محل الابتلاء لا يكم: و هكذا يتضح•

و فضلا عمن المملاك*شرطا في الخطاب و التكليف
لعلم  مبادئ التكليف فالركن الأول من أركان منجزية ا
وفر لأن الإجمالي متوفر فيه إلّا ان الركن الثالث غير مت

وصف الدخول في محل الابمتلاء شمرط فمي جريمان 
الترخيص الظاهري،

(مهدي الهادوي الطهراني)بل اقضح بطلانه * •
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
رد و بذلك يفسر عدم منجزية العل  الإجمالي فمي مموا•

خروج بعض أطرافمه عمن محمل الابمتلاء لأن الأصمل 
  بمين الترخيصي قعيين للموقمف العملمي قجماه التمزاح

الأغممراض اللزوميممة و الترخيصممية و العدمملاء لا يممرون
عمن قزاحما من هذا الدبيل بالنسبة إلى الطرف الخمارج

محل الابمتلاء بمل يمرون الغمرض اللزوممي المحتممل 
ريط مضمونا بحك  الخروج عن محل الابتلاء بمدون قفم

بالغرض الترخيصي 
288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و هذا يعنمي ان الأصمل الترخيصمي فمي•
الطرف الداخل في محل الابمتلاء يجمري
بلا معمارض فأدلمة الأصمول العمليمة لا 

طمرف قجري عن التكليف المحتمل في ال
.الخارج عن محل الابتلاء

288: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
  فمي منجزيمة العلمالعليمةنع  لو اخترنا مسملك •

زيمة الإجمالي ل  يفد ما ذكرناه في المنع عن المنج
لما عرف  من ان قيد الدخول فمي محمل الابمتلاء

ه فكيمف فضلا عن مبادي*ليس شرطا في التكليف
.**يعدل ان يكون شرطا في التنجيز

(مهدي الهادوي الطهراني)بل اقضح بطلانه * •

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
العل  الإجمالي لا يكون منجمزالدد ظهر مما مر أن **•

نجيمز على مسلك العلية أيضاً لأنه لميس صمالحا لتهنا 
معلومه على كل قدمدير لأن التنجيمز همو المدخول فمي

كمما لامحل الابمتلاء الخارج عن الطرف العهدة عدلا و 
ي يعدل قعل  الخطاب بمه لا يعدمل قنجمزه و دخولمه فم

و يشترط عند أصمحاب همذا المسملك ان العهدة عدلا
مهمدي ).يكون العلم  الإجممالي منجمزا لكملا الطمرفين

(الهادوي الطهراني

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ث فمي المدمام حيمالمشهورنواف اننا : و هكذا يتضح•

ذهبوا إلى عدم منجزية العل  الإجمالي إذا كان بعمض
أطرافه خارجا عن محل الابتلاء و لكن لا على أساس

و اشمتراط*ما استندوا إليه ممن انمثلام المركن الأول
ارضمة فعلية التكليف بذلك بل على أساس عمدم المع

. بين الأصول الترخيصية في الأطراف
(مهدي الهادوي الطهراني)بل اقضح بطلانه * •

289: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
«الأمر السادس»•
ن العلم  يعتبر في الحك  بوجوب الاجتناب ان يكو•

الإجمممالي مممنثرا فممي ثبمموت التكليممف الفعلممي
ير، بالاجتناب عن الحرام المشمتبه علمى كمل قدمد

بمعنى اعتبار ان يكون كمل واحمد ممن الأطمراف 
تبه لكان بحيث لو عل  قفصيلا كونه هو الحرام المش

التكليف بالاجتناب عنه منجزا 
338؛ ص3نهدية الأفكدر ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ضمها بعض الأطراف كذلك، بان كمان بع« فلو ل  يكن»•

ه قألفما أو مما لا يحدث العل  قكليفا بالنسبة إليه لكونم
ر كثيرا لا ينفعمل بملاقماة المنجس أو كونمه ممما اضمط

جممالي، المكلف إلى ارقكابه بسبب ساب  على العل  الإ
علمي لما كان للعلم  الإجممالي قمأثير فمي التكليمف الف
لرجول بالاجتناب أصلا و لو بالنسبة إلى الطرف ارخر

كا في أصل الشك في التكليف بالنسبة إليه إلى كونه ش
التكليف لا في المكلف به 

338؛ ص3نهدية الأفكدر ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
إذا كان بعض الأطمراف خارجما عمن محمل ابمتلاء « و كذا»•

أو المكلف بمثابة يوجب خروجه عن قح  الددرة، اما عدملا،
مكن عادة بنحو يعد المكلف أجنبيا عن العمل عرفا و غير ممت

ة الأول واضح لامتنال قعلم  الإرادة الفعليم« و هذا على»منه 
ى علم( و كمذا)على نحو التنجيز بما لا يدمدر عليمه المكلمف 

دلا و الثاني، فانه و ان ل  يكن مانعا عن أصل قمشي الإرادة ع
طاب لكنه مانع عرفا عن حسن قوجيه الخطاب لاستهجان الخ

ف أجنبيما البعثي نحو الفعل أو الترك عند العرف بما يعد المكل
ي منه، عنه إلّا بنحو الاشتراط بفرض ابتلائه و قمكنه العاد

338؛ ص3نهدية الأفكدر ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
مثابمة ء لبعمد المدمدمات ببل قد يكون بعد الوصول إلى الشي•

دال لعامي يوجب استهجانه و لو بنحو التدييد و الاشتراط كان ي
وى، أو بليد إذا صرت مجتهدا يجب عليك التسمهيل فمي الفتم
انمه و لدهدان فدير إذا صرت سلطانا فلا قظل  رعيتك، حيمث

ذا ان أمكن عدلا بلوغ ذلك البليد إلمى مرقبمة الاجتهماد و كم
ضميه الدهدان الفدير إلى مرقبة الملوكيمة علمى خملاف مما قدت

العادة، إلّا ان بعد المددمات يوجب عرفما اسمتهجان الخطماب
المزبور و لو بنحو الاشتراط 

338؛ ص3نهدية الأفكدر ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
ظهر ان المنماط فمي اسمتهجان « و بما ذكرنا»•

ف قوجيه الخطاب انما هو ببعد وصمول المكلم
رفما و إلى العمل بمثابة يعد كونه أجنبيا عنه ع

غير قادر عليمه عمادة لا ان المنماط فيمه همو 
دس متروكية العمل قهرا كما يظهر من الشيخ قم

كاون فلا فرق في الاستهيدن ب نسره و عليه 
أو نه د امراالخطدب 

338؛ ص3نهدية الأفكدر ؛ ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

يمه كما ان العرف لا يحسنون قوج« فانه»•
بيما الخطاب التحريمي إلى من يرونه أجن
ادة، عن العمل و غير قادر عليه بحسب الع

كممذلك لا يحسممنون قوجيممه الخطمماب 
، الإيجابي أيضا في الفرض المزبور

339: ، ص3نهدية الأفكدر، ج
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خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
نجيز و لذا قرى استهجان الخطاب الإيجابي على وجه الت•

ل  بفمرض إلى سوقي فدير بتزويج بنات الملوك غير مع
كليمف الابتلاء و التمكن العادي منه، بعين اسمتهجان الت

كله بالاجتناب عن قزويجهن، و هكذا الخطاب بوجوب أ
تمي من الطعام الموضول قدام الملك أو لبسمه الثيماب ال
لمف لبسها الملك و نحو ذلك من الأمور التي يعمد المك
بحسب حاله أجنبيا عنها و غير قادر عليها عادة، 

339: ، ص3نهدية الأفكدر، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
:و ينبغي الإشارة إلى أمور•
ة العل  بعد ان استند في عدم منجزي( قده)ان المحد  العراقي -منها•

دم و عمشرطية الدخول في محل الابمتلاء الإجمالي في المدام إلى 
حة فمي صمكونه أجنبيا عن المكلف بحيث يعد عرفا عماجزا عنمه 

ح نهمي أيضا فكما لا يصمالوجوبذكر ان ذلك شرط في التكليف 
المحكوم عن ارقكاب مظال  الحاك  كذلك لا يمكن امره بمما همو
من ش ونه فلو عل  إجمالا بوجوب ذلمك أو وجموب فعمل آخمر 

.داخل في محل ابتلائه ل  يكن منجزا عليه

289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
يس مضافا إلى ما عرف  من ان الدخول في محل الابتلاء لم: و فيه•

يد عدلا و غير مدأمر المولى الحديديشرطا في التحري  و النهي، ان 
دمات أو اما مجرد صعوبة المدمبالددرة على امتثاله قكويناعرفا الا 

مولانما كثرقها فلا قمنع من صحته فضلا عمن قنجيمزه لأن مولويمة
دعى ضمعفها ذاقية و مطلدة و ليس  كالمولويات العرفية التي ربما ي

.*و عدم ثبوقها في موارد الأفعال الشاقة
قد ظهر ممد مر أن الإطلاق أوامر المولى منصرف عان ماوارئ *•

(انيمهدي الهدئوي الطهر.)غ ر المقدور عرفدً بدلإرتكدز العقلائي

289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
فلو أريد دعوى عدم الأمر ممن قبمل الشمارل بالفعمل•

ه الشاق الخارج عن محل الابتلاء لعدم قعل  غرض لم
  بذلك فهو بلا موجب لوضوح ان الشمارل قمد يتعلم

بنشمر غرضه بذلك كما امر نبينا صلى الله عليه و آلمه
ل الدين و فمتح العمال  و مدارعمة المسمتكبرين و إذلا
سب الدياصرة و الأكاسرة مع ان مثل هذا العمل كان بح

.غولبه التكل فو ان غ ر مقدور له النّظر البدائي 
289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
دمد و لو أريد دعوى انه لا يتنجز على المكلف ف•

و حم  ةالتنجيز مرقبط بدائرة المولويمعرف  ان 
و هي مطلدة في حم  مولانما سمبحانه *الطاعة

يمر فدياس الوجوب في المدمام بمالتحري  فمي غ
.محله

دً لا بل غ ر مرتبط بهد فإن مد لا يمكان عرفا*•
د فاي يتنيز عقلاً و إن كدنت المولوية ذات ة كما

(مهدي الهدئوي الطهراني)مولوية الله تعدلى 
289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

ألحم  بفمرض( قمده)ان المحد  النائيني -و منها•
خروج بعض أطراف العلم  الإجممالي عمن محمل 

، و عدشرالابتلاء قكوينا خروجه عن محل الابتلاء 
إذا عل  بنجاسة أحد الإنماءين ممعمثل لذلك بما 

خمارج فالمغصموبالعل  قفصيلا بغصبية أحمدهما 
نمنا عن محل الابتلاء شرعا فيبدى الطرف ارخر م

.عنه بداعدة الطهارة أو غيرها
298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

ي و هذا الإلحاق غير صحيح كما نبه عليمه المحدم  العراقم•
(  قده)

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

فمي لعدم منجزية العلم  الإجمماليقفسير المشهور اما على •
موارد خروج طرفه عن محل الابتلاء فواضمح إذ لمو أريمد 

  بحرمتمه بحرمة شرب أحد الطرفين العلالعل  التفصيليّمن 
لا كمما إذا علم  قفصميسنخ الحرمة المعلومة بالإجمال من 

ة انحلال بنجاسة أحد الطرفين بالخصوص فهذا ملح  بمسأل
حملالا العل  الإجمالي بالعل  التفصيليّ فمي أحمد أطرافمه ان

حديديا أو حكميا و قد قددم، 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

ي كمما فمالعل  بتكليف من سمنخ آخمر و ان أريد •
المثال فحرمة شرب المنجس المعلوممة بالإجممال 
قكليف آخر و ضي  جديمد علمى عهمدة المكلمف
يجري بلحاظه الأصل الممنمن حتمى فمي الطمرف

  و المعلوم غصبيته لأنه بمذلك يمنمن عمن الضمي
ن العداب الزائد فيكون معارضا ممع الأصمل الممنم

.عن هذا التكليف في الطرف ارخر
299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

لعمدم جريمان الأصمل فمي الطمرفقفسيرناو اما على •
:دالالخارج عن محل الابتلاء بالارقكاز العرفي فدد ي

299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

ن دليل الأصل منصرف عن الإناء المغصوب كمما كماان •
ا منصرفا عن الإناء الخارج عمن محمل الابمتلاء قكوينم
  لكونه بحسب الدقة و ان كان يوجب هنا أيضما قمزاح
 في بين ملاك قرخيص في شرب الطاهر و ملاك إلزاميّ

حرمة شرب النجس إلّا انه حيث لا يجوز شمربه علمى
ل همذا كل حال لكونه مغصوبا فكأن العرف لا يتعدل مث
رخيصمي التزاح  الحيثي فلا يرى شمول دليل الأصل الت

.له بلحا  حرمة شرب النجس
299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

إلّا ان هذا الكلام لا وجه له، فان مركوزية ان الأحكمام •
لتمالي الظاهرية انما جعل  لرفع الضمي  و التوسمعة و با

رفع التنجز من ناحية التكاليف المشتبهة 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

الي و مركوزية قاعدة قبح العدماب بملا بيمان بمين الممو•
أدلة العرفية يوجب شمول هذه الأدلة المرخصة التي هي
ممورد التوسعة و الرفع لكل ضي  محتمل و لو كان فمي
دة فمي ضي  آخر معلوم قفصيلا للتأمين عن عدوبة زائم

اقتحامها 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

وجه لدعوى الانصراف خصوصما فمي مثمل لسمان فلا •
هارة التمي قاعدة الطهارة التي قثب  الترخيص بعنوان الط

.هي غير مطل  الحرمة و الضي 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



45

رعدخروج بعض أطراف العلم الإجمدلي عن محل الابتلاء ش

ي هذا كله إذا ل  يكن يوجد للأصمل الترخيصم•
في الطرف معلوم الحرمة أثر آخر، و إلّما كمما

ريان في أمثال الّذي قددم حيث يترقب على ج
و الداعدة في معلوم الغصمبية جمواز الوضموء أ

ا في طهارة ملاقية فتعارض الأصول و قساقطه
. الطرفين واضح

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج


